
المملكة المغربیة          الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 21/ 068

قرار رقم : 119/21 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على القانون التنظیمي رقم 05.21 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین كما وقع تغییره
وتتمیمھ، المحال إلیھا برسالة السید رئیس الحكومة، المسجلة بالأمانة العامة لھذه المحكمة في 15 مارس 2021، وذلك من أجل البت في مطابقتھ

للدستور؛

وبعد الاطلاع على مذكرات الملاحظات التي أدلى بھا السیدان رئیس مجلس النواب ورئیس مجلس المستشارین، والسادة أعضاء مجلسي البرلمان،
المسجلة بالأمانة العامة المذكورة على التوالي في 23 و24 مارس 2021؛

وبعد اطلاعھا على باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور، ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة
لتبت في مطابقتھا للدستور، مما تكون معھ ھذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظیمي المحال إلیھا للدستور؛

ثانیا-  فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي:

حیث إنھ، یبین من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، أن القانون التنظیمي رقم 05.21 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 28.11
المتعلق بمجلس المستشارین، المحال إلى المحكمة الدستوریة، جرى التداول في مشروعھ بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبرایر 2021، طبقا

لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إیداعھ بالأسبقیة من لدن السید رئیس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبرایر 2021، وأن ھذا
المجلس لم یشرع في التداول فیھ إلا بعد مرور عشرة أیام من إیداعھ لدى مكتبھ، ووافق علیھ بالأغلبیة في جلستھ العامة المنعقدة في 5 مارس

2021، كما تداول في شأنھ مجلس المستشارین، وصادق علیھ بالأغلبیة في جلستھ العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلین 84
و85 من الدستور؛

ثالثا- فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور، یسند في الفقرة الثانیة من فصلھ 63، إلى قانون تنظیمي تحدید عدد أعضاء مجلس المستشارین، ونظام انتخابھم، وعدد الأعضاء
الذین تنتخبھم كل ھیأة ناخبة، وتوزیع المقاعد على الجھات، وشروط القابلیة للإنتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بین الانتدابات،

ونظام المنازعات الانتخابیة؛

وحیث إن القانون التنظیمي رقم 05.21، المعروض على نظر المحكمة الدستوریة، القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق
بمجلس المستشارین الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ،

یتكون من مواد ثلاث:

- الأولى، تغیر وتتمم أحكام المواد 13 (الفقرتان الأولى والثانیة) و14 (الفقرة الثانیة) و24 و25 و26 و30 (الفقرة الأولى) و43 و87 و91 (الفقرة
الأولى) و92 و94 و95 و96 و97 من القانون التنظیمي المذكور.

- الثانیة، تغیر عنوان الفرع الأول من الباب السابع، من القانون التنظیمي المذكور، لیصبح كالآتي "إشعار الناخبین بأماكن التصویت وورقة
التصویت"؛

- الثالثة، تتمم أحكام القانون التنظیمي المذكور، بالمادتین 13 المكررة و70؛



وحیث إنھ، یبین من فحص ھذه التعدیلات أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي، وفقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، وأنھ لیس فیھا ما یخالف
الدستور، وفق ما یلي:

المادة الأولى:

- في شأن المادة 13 (الفقرتان الأولى والثانیة) 

حیث إن المادة 13 (الفقرتان الأولى والثانیة) تنص على أنھ: "یجرد من العضویة في مجلس المستشارین كل مستشار تخلف عن إیداع حساب
حملتھ الانتخابیة داخل الأجل المحدد في المادة 96 من ھذا القانون التنظیمي، أو لم "یبین مصادر تمویل حملتھ الانتخابیة أو لم یبرر مصاریفھ

الانتخابیة أو لم یرفق جرد ھذه المصاریف بالوثائق المثبتة ولم یستجب للإعذار الموجھ إلیھ في شأنھا من قبل الرئیس الأول للمجلس الأعلى
للحسابات عملا بأحكام المادة 97 من ھذا القانون التنظیمي".

"یجرد من العضویة في مجلس المستشارین كل مستشار تجاوز السقف المحدد للمصاریف الانتخابیة المشار إلیھ في المادة 94 من ھذا القانون
التنظیمي"؛

وحیث إن التعدیل المدخل على ھذه المادة، وسع دائرة التجرید من العضویة بمجلس المستشارین في حالة التخلف عن إیداع حساب الحملة
الانتخابیة داخل أجل 60 یوما، أوعدم توضیح مصادر تمویلھا أو تبریر ھذه المصاریف، أوعدم الاستجابة للإعذار الموجھ من طرف الرئیس الأول

للمجلس الأعلى للحسابات، أوتجاوز السقف المحدد للمصاریف الانتخابیة؛

وحیث إن ھذا الجزاء ینصرف إلى ضبط تمویل العملیة الانتخابیة عن طریق شفافیة الحملة الانتخابیة وإیداع حساب المصاریف المتعلقة بھا، وھذا
یدخل من جھة، ضمن الحفاظ على المال العام  وعدم تجاوز السقف المحدد للمصاریف الانتخابیة في إطار الحكامة الجیدة التي ینص علیھا الدستور

في تصدیره، وكذلك التلازم بین الحقوق والواجبات، ومن جھة أخرى، استجابة للفصل 11 من الدستور الذي ینص على أن "الانتخابات...الشفافة
ھي أساس مشروعیة التمثیل الدیمقراطي"؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في المادة المذكورة ما یخالف الدستور؛

- في شأن المادة 14 (الفقرة الثانیة) 

حیث إن ھذه المادة، تنص في فقرتھا المذكورة، على أنھ: "تتنافى العضویة في مجلس المستشارین مع رئاسة مجلس جھة، ومع رئاسة مجلس
عمالة أو إقلیم، ومع رئاسة مجلس كل جماعة یتجاوز عدد سكانھا 300.000 نسمة. ویؤخذ بعین الإعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام

رسمي. وتحدد بنص تنظیمي قائمة الجماعات المعنیة. كما تتنافى العضویة في مجلس المستشارین مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مھنیة أو
لمجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعیة أو مجموعة تؤسسھا جماعات ترابیة"؛

وحیث إن ھذه المادة أضافت حالتین للتنافي - رئاسة مجلس عمالة أو إقلیم - رئاسة مجلس جماعة یتجاوز عدد سكانھا 300.000 نسمة؛

وحیث إن ھذه الإضافة، المندرجة في الصلاحیة التقدیریة للمشرع  ترمي إلى عقلنة أداء المؤسسات المنتخبة لمھامھا، من خلال ضبط عملیة الجمع
بین الإنتدابات وحسن تدبیرھا عن طریق توسیع قاعدة التنافي استجابة، من جھة، لمقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 62 من الدستور والتي تنص

على أنھ "یبین قانون تنظیمي...حالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بین الانتدابات..."، ومن جھة أخرى، لمھام تمثیل الناخبین التي تستدعي
التفرغ والقرب من المواطنین الذین اختاروه ووضعوا ثقتھم فیھ، مع ما تتطلبھ الجماعة الترابیة من التتبع المستمر لتسییر مھامھا طبقا للفصل 135

(الفقرة الثانیة) من الدستور والتي نصت على أن "الجماعات الترابیة...تسیر شؤونھا بكیفیة دیمقراطیة..."، باعتبارھا تساھم في إعداد السیاسات
الترابیة من خلال ممثلھا في مجلس المستشارین وذلك طبقا للفصل 137، من الدستور ویدخل ھذا ضمن بناء الدولة الدیمقراطیة التي من

مرتكزاتھا... الحكامة الجیدة (تصدیر الدستور)؛

وحیث إن إحالة المادة المعنیة، من جھة، على آخر إحصاء رسمي، لتحدید الجماعات المعنیة بحالة التنافي، ومن جھة أخرى، على نص تنظیمي
لتحدید قائمة الجماعات، إنما تغیتّ من ذلك، الإستناد إلى مرجع موضوعي لإعمال حالة التنافي التي تھم رئاسة الجماعات التي یتجاوز عدد سكانھا

300.000 نسمة، كما تقیدت في ذلك بالفصل بین مجال القانون التنظیمي المحصور في "قواعد الحد من الجمع بین الانتدابات" (الفقرة الثانیة من
الفصل 63 من الدستور)، مع ترك التفصیل فیھا للمجال التنظیمي؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، لیس في المادة المذكورة ما یخالف الدستور؛

- في شأن المواد 24 (الفقرات الثانیة والسادسة والتاسعة) و25 و26 (الفقرة السابعة) و91 (الفقرة الأولى)

حیث إن المادة 24 تنص على أنھ: "یجب أن تحمل لوائح الترشیح...أو المنظمة المھنیة للمشغلین التي ینتمون إلیھا. ویتعین التنصیص على إسم
المترشح الوكیل، المكلف باللائحة، وتسمیة ھذه اللائحة وترتیب المترشحین فیھا. كما یجب أن تتضمن لوائح الترشیح أوالترشیحات الفردیة المقدمة

برسم الھیئات الناخبة للجماعات الترابیة والغرف المھنیة الانتماء السیاسي للمترشحین عند الاقتضاء"؛

"یجب أن ترفق لوائح الترشیح أو التصریحات الفردیة بالترشیح برسم الھیئات الناخبة للجماعات الترابیة أو الغرف المھنیة المقدمة من لدن
المترشحین ذوي انتماء سیاسي بتزكیة مسلمة لھذه الغایة من لدن الجھاز المختص في الحزب السیاسي الذي تتقدم باسمھ اللائحة أو المترشح"؛



"یجب أن ترفق لوائح الترشیح أو التصریحات الفردیة بالترشیح "برسم الھیئة الناخبة للمنظمات المھنیة للمشغلین بتزكیة مسلمة "لھذه الغایة من
لدن الجھاز المختص بالمنظمة المھنیة المعنیة"؛

وحیث إن المادة 25، تنص على أنھ: "... فیما یخص الھیئة الناخبة لممثل المنظمات المھنیة للمشغلین وعلاوة على الشروط المنصوص علیھا في
المادة 24 أعلاه وكذا البندین أ وب من الفقرة أعلاه، یجب أن ترفق لوائح الترشیح أو التصریحات الفردیة بالترشیح، المقدمة بدون تزكیة مسلمة

لھذه الغایة من طرف الجھاز المختص  في المنظمة المھنیة المعنیة بلائحة التوقیعات المصادق علیھا لعشرین في المائة (20%) من أعضاء الھیئة
الناخبة المذكورة التابعین للجھة أو الجھات المعنیة"؛

وحیث إن المادة 26، تنص على أنھ: "...لا یقبل الترشح لانتخابات ممثلي المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة إلا بتزكیة من ھذه الأخیرة"؛ 

وحیث إن المادة 91، (الفقرة الأولى) تنص على أنھ: "إذا ألغیت جزئیا نتائج الاقتراع من قبل المحكمة الدستوریة وأبطل انتخاب مستشار أو عدة
مستشارین "أو في حالة وفاة أو إعلان إقالة مستشار، لأي سبب من الأسباب أو في "حالة تجرید مستشار من عضویتھ بسبب التخلي عن انتمائھ
للحزب السیاسي أو المنظمة النقابیة أو المنظمة المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة التي ترشح باسمھا للانتخابات...عضوا في مجلس المستشارین"؛

وحیث إن الدستور ضبط تكوین مجلس المستشارین بقاعدة كلیة نص علیھا في الباب الرابع "تنظیم البرلمان"، في فصلھ 63 البند الثاني الفقرة
الأولى والتي تنص على أن: "خُمسان من الأعضاء تنتخبھم، في كل جھة، ھیئات ناخبة تتألف من المنتخبین في الغرف المھنیة وفي المنظمات

المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة، وأعضاء تنتخبھم على الصعید الوطني، ھیئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورین..."، وأسند، في الفقرة الثانیة من
نفس الفصل، لقانون تنظیمي بیان نظام انتخاب أعضاء مجلس المستشارین، وعدد الأعضاء الذین تنتخبھم كل ھیئة؛

وحیث إنھ، یترتب عن الأحكام الدستوریة المشار إلیھا، ضرورة وضع أنظمة انتخابیة متمایزة لكل ھیئة من الھیئات التي یتشكل منھا مجلس
المستشارین، مراعاة لخصوصیتھا وضمانا لتمثیلھا؛

وحیث إن اشتراط التوفر على تزكیة مسلمة من المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة باسم ھذه الأخیرة، أو 20% من التوقیعات في حالة عدم
التوفر على التزكیة، والتي تم فیھا مراعاة حجم الھیئة الناخبة مع عدم وضع قید غیر متناسب على حق الترشح للعضویة بالمجلس في نطاق الھیئة

الناخبة المذكورة، من شأنھ من جھة، كفالة تمییز تمثیل المنظمات المھنیة المعنیة عن باقي الھیئات الناخبة، باعتبار أن المرشح المنتمي إلیھا سیتكلم
باسمھا واستنادا لأھدافھا المنصوص علیھا في الفصل 8 من الدستور الذي ینص على أنھ: "تساھم...المنظمات المھنیة للمشغلین في الدفاع عن

الحقوق والمصالح الاجتماعیة والاقتصادیة للفئات التي تمثلھا..."، ومن جھة ثانیة، تحقیق الھدف الدستوري المنصوص علیھ في الفصل 63، من
تخصیص خُمسَین من الأعضاء تنتخبھم في كل جھة ھیئات ناخبة... في المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة؛

وحیث إنھ، فضلا عن ذلك، فإن شرط التوفر على تزكیة مسلمة من المنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة تھم حصریا مرحلة الترشح لانتخاب
أعضاء مجلس المستشارین بالنسبة لھذه الفئة، التي یبقى حقھا في الانتماء السیاسي مصونا بحكم أعلى القواعد القانونیة مرتبة وھو الدستور الذي

یضمن حریة الانتماء السیاسي (الفقرة الأولى من الفصل 29 من الدستور)؛

وحیث إن الفقرة الأولى من الفصل 61 من الدستور، تنص، على أنھ: "یجرد من صفة عضو في أحد المجلسین، كل من تخلى عن انتمائھ السیاسي
الذي ترشح باسمھ للانتخابات، أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا"؛

وحیث إن توسیع مدى جزاء التجرید لیشمل حالة التخلي عن الانتماء للمنظمات المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة التي ترشح بتزكیة صادرة عنھا
تبرره، من جھة، المحافظة على وحدة كیان المنظمة التي تتحقق بھا أھدافھا كاملة، باعتبار أن انتسابھم لھا بذاتھا مؤشر على دعمھم لھا خدمة

لنشاطھا والذي یتحدد في الدفاع عن المصالح التي تمس أعضاءھا، ومن جھة أخرى، احترام إرادة الناخبین ضمن الھیئة الذین صوتوا على
مرشحي ھذه المنظمة لمدة انتدابیة لمساندتھا للدفاع والنھوض بحقوقھم ومصالحھم الاجتماعیة والاقتصادیة والتي حددھا الدستور في فصلھ الثامن؛

وحیث إنھ، استنادا إلى ما سبق، تبقى المواد المذكورة أعلاه، لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

- في شأن المادة 87 (الفقرة الأخیرة)

حیث إن المادة المذكورة تنص  على أنھ: "لا یمكن أن یعلن عن انتخاب مترشحي لائحة فریدة أو مترشح فرید إذا لم تحصل اللائحة المعنیة أو
المترشح المعني على عدد من الأصوات یعادل على الأقل خمس أصوات الناخبین التابعین للھیئة الناخبة في الدائرة الانتخابیة المعنیة"؛

وحیث إن اشتراط حد أدنى من الأصوات، التي ینبغي على اللائحة الفریدة أو المترشح الفرید، الحصول علیھا تحقیقا للشرعیة التمثیلیة، تستفرد فیھا
لائحة فریدة أو مترشح فرید بالمقاعد الواجب ملؤھا وتغیب فیھا التنافسیة بین اللوائح والمترشحین، ھو خیار یرتئیھ المشرع لتحقیق أھداف

دستوریة، ویندرج ضمن الفصل 11 من الدستور؛

وحیث إنھ، استنادا إلى ما سبق، تبقى المادة المذكورة أعلاه لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

- في شأن المادتین 96 و97 (الفقرات الأولى والثالثة والسابعة) 

حیث تنص المادتان المذكورتان بالتتابع على أنھ: "یجب على وكیل كل لائحة ترشیح أو كل مترشح حسب الحالة، أن یودع داخل أجل ستین یوما...
المجلس الأعلى للحسابات حساب حملتھ الانتخابیة الخاصة بترشیحھ مرفقا بالوثائق المشار إلیھا في المادة 95 أعلاه".



"یوجھ وزیر الداخلیة إلى الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة المترشحین برسم الانتخابات التشریعیة العامة أو الجزئیة، مع بیان أسماء
المترشحین المنتخبین والمترشحین غیر المنتخبین"؛

- "یقوم الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بإعذار وكیل كل لائحة ترشیح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد الإدلاء بالوثائق المطلوبة
داخل أجل ستین یوما ابتداء من تاریخ الإعذار"؛

- "یوجھ الرئیس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلى وزیر الداخلیة قائمة المترشحین الذین تخلفوا عن إیداع حساب حملاتھم الانتخابیة وفق
الأحكام المنصوص علیھا في ھذا القانون التنظیمي"؛

"یترتب على تخلف وكیل كل لائحة ترشیح أو كل مترشح حسب الحالة، عن إیداع حساب حملتھ الانتخابیة حسب الآجال والكیفیات المنصوص
علیھا في ھذا القانون التنظیمي عدم أھلیتھ للانتخابات التشریعیة العامة والجزئیة والانتخابات العامة والجزئیة لمجالس الجماعات الترابیة والغرف

المھنیة طیلة مدتین انتدابیتین متتالیتین ابتداء من تاریخ صدور تقریر المجلس الأعلى للحسابات المشار إلیھ أعلاه، وذلك دون الإخلال باتخاذ
الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضیات الجاري بھا العمل فیما یتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السیاسي أو المنظمة النقابیة التي ترشح باسمھا

بتحویلھا لفائدتھ والتي یعود مصدرھا إلى المساھمة التي تلقاھا الحزب المذكور أو المنظمة النقابیة المذكورة من الدولة لتمویل حملتھا الانتخابیة"؛

وحیث إن ھذه الأحكام، أدخلت تعدیلات على القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین، ھمت تحدید أجل ستین یوما لإیداع حساب الحملة
الانتخابیة (المادة 96)، وللإدلاء بالوثائق المطلوبة في أعقاب إعذار وكیل لائحة ترشیح أو كل مترشح معني، من قبل الرئیس الأول للمجلس

الأعلى للحسابات (المادة 97)، وكذا التنصیص على عقوبة عدم الأھلیة للانتخابات التشریعیة العامة والجزئیة والانتخابات العامة والجزئیة لمجالس
الجماعات الترابیة والغرف المھنیة، طیلة مدتین انتدابیتین متتالیتین ابتداء من تاریخ صدور تقریر المجلس الأعلى للحسابات؛

وحیث إن تحدید أجل ستین یوما، في حالتي الإیداع الأولى أو للإدلاء بالوثائق المطلوبة بعد الإعذار، غایتھ تخویل المترشحین أجلا معلوما وكافیا
لبیان مصادر تمویل حملاتھم الانتخابیة، وجرد لمصاریفھا،  أو لاستدراك ما لم یتم الإدلاء بھ من وثائق ابتداء من تاریخ الإعذار، كما أن تحدید ھذا
الأجل سیسمح، بعد انصرامھ، للمجلس الأعلى للحسابات من تفعیل اختصاصھ المنصوص علیھ في الفصل 147 من الدستور، والمتمثل في فحص

النفقات المتعلقة بالعملیات الانتخابیة؛

وحیث إنھ، استنادا إلى كون النصوص القانونیة یكمل بعضھا البعض على نحو یتعین إعمال جمیعھا ضمانا لتحقیق المقاصد التي ترتبط بھا،
فالفقرتان الأولى والثانیة من المادة 13 من القانون المعروض، تنصان على أنھ "یجرد من العضویة في مجلس المستشارین كل مستشار تخلف عن
إیداع حساب حملتھ الانتخابیة، داخل الأجل المحدد في المادة 96 من ھذا القانون التنظیمي، أو لم یبین مصادر تمویل حملتھ الانتخابیة، أو لم یبرر

مصاریفھ الانتخابیة، أو لم یرفق جرد ھذه المصاریف بالوثائق المثبتة ولم یستجب للإعذار الموجھ إلیھ في شأنھا من قبل الرئیس الأول للمجلس
الأعلى للحسابات عملا بأحكام المادة 97 من القانون التنظیمي "یجرد من العضویة في مجلس المستشارین كل مستشار تجاوز السقف المحدد

للمصاریف الانتخابیة المشار إلیھ في المادة 94 من ھذا القانون التنظیمي"؛

وحیث إن ترابط جزاء التجرید بعقوبة عدم الأھلیة للترشح لمختلف الانتخابات طیلة مدتین انتدابیتین متتالیتین، ھدفھ تقویة الضمانات المحیطة
بتخلیق العملیة الانتخابیة، وھي عقوبة، من جھة، أصلیة بالنسبة للمترشحین المتخلفین عن إیداع حسابات حملاتھم الانتخابیة، والذین یبقى حقھم في
الطعن أمام القضاء المختص متى تحقق مناطھ مشمولا بالحمایة الدستوریة، طبقا للفصلین 118 و120 (الفقرة الثانیة) واللذین ینصان على أن "حق

التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقھ... التي یحمیھا القانون"، وأن "حقوق الدفاع مضمونة أمام جمیع المحاكم"، ومن جھة أخرى،
عقوبة إضافیة للمنتخبین الأعضاء بمجلس المستشارین تنضاف إلى عقوبة التجرید من العضویة، والتي لا یتم التصریح بالنسبة للمعنیین بھا إلا

كنتیجة لإعلان المحكمة الدستوریة عن تجریدھم بناء على إحالة الأمر إلیھا؛

وحیث إن الدستور نص في الفقرة الخامسة من الفصل 11 منھ، على أن "كل شخص خالف المقتضیات والقواعد المتعلقة بنزاھة وصدق وشفافیة
العملیات الانتخابیة، یعاقب على ذلك بمقتضى القانون"؛

وحیث إن إضافة عقوبة المنع من الترشح إلى عقوبة التجرید بالنسبة للمترشح المنتخب الذي تخلف عن إیداع حسابات حملتھ الانتخابیة داخل الأجل
المحدد أو لم یبین مصادر تمویلھا أو لم یبرر مصاریفھا الانتخابیة أو لم یرفق جرد المصاریف بالوثائق المثبتة، سواء داخل الأجل أو بعد انصرام

الأجل بعد إعذاره، غایتھ تخلیق ودعم شفافیة الحملات الانتخابیة طبقا للفصل 11 (الفقرة الأولى) من الدستور مع تحمیل المترشح المسؤولیة
القانونیة فیما یخص مبالغ الدعم العمومي التي استفاد منھا لتمویل حملتھ استنادا إلى مبدإ ربط المسؤولیة بالمحاسبة من خلال التحقق من مدى
صرف الدعم العمومي في الأوجھ المحددة لھ قانونا، كما أن المنع من الترشح لمدتین انتدابیتین متتالیتین ھو جزاء یتصل بأسس ضبط وتكامل

العملیة الانتخابیة في إطار الفصل 11 من الدستور؛

وحیث إنھ، استنادا إلى ما سبق بیانھ، فإن أحكام المادتین 96 و97 لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

المادة الثالثة

- في شأن المادة 13 المكررة

حیث إن ھذه المادة تنص على أنھ: "یجرد من صفة عضو في مجلس المستشارین كل مستشار تخلى خلال مدة انتدابھ، عن الانتماء إلى الحزب
السیاسي "أو المنظمة النقابیة أو المنظمة المھنیة للمشغلین الأكثر تمثیلیة، حسب الحالة، التي ترشح باسمھا لعضویة مجلس المستشارین أو عن

الفریق "أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا.



یجوز للحزب السیاسي أو المنظمة المعنیة التي ترشح العضو المعني باسمھا أن تلتمس من رئیس مجلس المستشارین إحالة طلب التجرید "على
المحكمة الدستوریة.

یجرد كل مستشار تغیب سنة تشریعیة كاملة عن حضور أشغال مجلس المستشارین دون عذر مقبول.

تصرح المحكمة الدستوریة بشغور المقعد الذي یشغلھ المعني بالأمر بناء على إحالة من رئیس مجلس المستشارین وفق أحكام "الفصل 61 من
الدستور"؛

وحیث إن الفصل 69 من الدستور، نص في الفقرة الثالثة منھ، على أنھ: "یحدد النظام الداخلي... واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلیة في أعمال
اللجان والجلسات العامة، والجزاءات المطبقة في حالة الغیاب"؛

وحیث إنھ، لئن كان الدستور، جعل الجزاءات المطبقة في حالات الغیاب، من مشمولات النظام الداخلي للمجلس المعني، فإن صورة الغیاب التي
تصدت المادة المذكورة لتنظیمھا، والتي تنصرف إلى حالة الغیاب غیر المبرر، لمدة سنة تشریعیة كاملة، ودون عذر مقبول، والجزاء الذي رتبتھ

علیھا، والذي یصل إلى درجة التجرید، یبرر تنظیمھا بمقتضى قانون تنظیمي، بالنظر لتعلقھا بحق من حقوق العضو المستشار؛

وحیث إن الدستور، في الفقرة الأولى من فصلھ 61، ینص على أنھ: "یجرد من صفة عضو في أحد المجلسین، كل من تخلى عن انتمائھ السیاسي
الذي ترشح باسمھ للانتخابات، أو عن الفریق أو المجموعة البرلمانیة التي ینتمي إلیھا"؛

وحیث إن ما تضمنتھ الأحكام المشار إلیھا، وإن تعلقت، حصرا، بالتخلي عن الانتماء السیاسي المترشح باسمھ أو الفریق أو المجموعة المنتمي
إلیھا، فإنھ لیس في الدستور، ما یمنع توسیع تطبیق جزاء التجرید الذي رتبتھ علیھا، على حالات وصور أخرى للتخلي الإرادي؛

وحیث إن التغیب لمدة سنة تشریعیة كاملة عن ممارسة المھام الموكولة لعضو مجلس المستشارین المعني، یعد صورة من صور التخلي الإرادي،
وإن جزاء التجرید المرتب علیھ یعد تطبیقا لمبدإ ربط المسؤولیة بالمحاسبة المنصوص علیھ، في الفقرة الثانیة من الفصل الأول من الدستور؛

وحیث إن جزاء التجرید، باعتباره عقوبة، یتناسب مع جسامة الفعل، لیس فیھ أي غلو، وأنھ محاط، فضلا عن ذلك، بضمانات كفلتھا أحكام الفقرة
الثانیة من الفصل 61 من الدستور لما أسندت للمحكمة الدستوریة اختصاص البت في شغور مقعد عضو مجلس المستشارین المعني، وأحالت على

مقتضیات النظام الداخلي للمجلس المذكور، لاسیما منھا المحددة لآجال ومسطرة إحالة طلب التصریح بالشغور، المشار إلیھ، إلى المحكمة
الدستوریة؛

وحیث إن تخویل الحزب السیاسي أو المنظمة المعنیة، إمكانیة تحریك مسطرة التجرید، في حق المتخلي من أعضائھا، عن انتمائھ السیاسي أو
المھني الذي تم الترشح بإسمھ، أو عن الفریق أو المجموعة التي ینتمي إلیھا، المتخذة وفق صیغة "الالتماس"، لا یقید الصلاحیة التي خولتھا الفقرة

الأخیرة من الفصل 61 من الدستور، لرئیس مجلس المستشارین، لإحالة حالة العضو الذي تخلى عن انتمائھ السیاسي أو المھني إلى المحكمة
الدستوریة، وفق الآجال والمسطرة المحددة في النظام الداخلي للمجلس المذكور؛

وحیث إنھ، یعود لمجلس المستشارین، بمناسبة وضع أو تعدیل نظامھ الداخلي، تحدید مشمولات "العذر المقبول" وفق تقدیره، لحالات التغیب لمدة
سنة تشریعیة، والتي لا یترتب عنھا التجرید من العضویة، تحت مراقبة المحكمة الدستوریة بمناسبة بتھا في دستوریة النظام الداخلي للمجلس

المعني أو في التعدیلات المدخلة علیھ؛

وحیث إنھ، بناء على ما تقدم، یكون تنظیم حالة من حالات الغیاب المفضیة إلى التجرید بمقتضى قانون تنظیمي، وتخویل الحزب السیاسي أو
المنظمة المعنیة، المترشح بإسمھا أن یلتمس، من رئیس مجلس المستشارین، إحالة طلب التجرید إلى المحكمة الدستوریة، وإسناد التصریح بشغور

المقعد المعني إلیھا، وفق أحكام الفصل 61 من الدستور، لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

وحیث إن باقي أحكام القانون التنظیمي المعروض، لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

لھذه الأسباب:

أولا- تصرح بأن القانون التنظیمي رقم 05.21 القاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، لیس فیھ ما
یخالف الدستور؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة وبنشره في الجریدة الرسمیة.

            وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 25 من شعبان 1442

                                                                                       (8 أبریل 2021)
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